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ملخص البحث:

ــة بالجــزاءات  ــرارات مجلــس الأمــن المتعلق ــذ ق ــدول بتنفي ــزام ال ــاول البحــث موضــوع الت تن
ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب، وتبيــن لنــا أن مكافحــة تمويــل الإرهــاب تمثــل تحديـًـا أمنيـًـا عالميـًـا، 
وتتطلــب اســتجابة دوليــة فعالــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، ومــن المفتــرض أن يــؤدي مجلــس الأمــن 
دورًا حيويـًـا فــي هــذا الصــدد؛ إذ يصــدر قراراتــه التــي تهــدف إلــى تحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن 
ومنــع تمويــل الجماعــات الإرهابيــة. ومــع ذلــك، تواجــه هــذه القــرارات تحديــات وصعوبــات فــي 

تحقيــق قوتهــا الإلزاميــة وتنفيذهــا علــى الــدول والكيانــات والأفــراد داخــل تلــك الــدول.

ــل  ــة بتموي ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــدول بتنفي ــة لل ــات القانوني ــتند الالتزام وتس
ــه.  ــداً الفصــل الســابع من ــاق الأمــم المتحــدة، وتحدي ــي ميث ــى النصــوص الموجــودة ف الإرهــاب إل
ــن عــدة  ــس الأم ــد أصــدر مجل ــا. وق ــا تنفيذه ــن عليه ــدول، ويتعي ــة لل ــرارات ملزم ــذه الق ــد ه وتع
قــرارات لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أنــه لا يــزال هنــاك العديــد مــن 
التحديــات فــي تحقيــق فعاليتهــا المتعلقــة بهــذا التمويــل؛ إذ لــم ينجــح المجلــس حتــى الآن فــي تطبيــق 
التدابيــر والجــزاءات تجــاه الــدول غيــر الملتزمــة بهــذه القــرارات، ممــا يجعلهــا عاجــزة أمــام وقــف 
تمويــل الإرهــاب، ويعــود الســبب فــي ذلــك لطــول الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم إعطاؤهــا للــدول لتنفيــذ 
مــا يصــدر مــن قــرارات، إضافــة إلــى ضعــف المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالكيانــات والأفــراد 

المموليــن للإرهــاب

الكلمــات الدالــة: التــزام الــدول، تنفيــذ، قــرارات مجلــس الأمــن، الجــزاءات الدوليــة، تمويــل 
الإرهــاب

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

R099R.123@GMAIL.COM

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i2.11



علي عمران الكتبي / محمد شلال العا� ) 240 - 269 (

241 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

المقدمة

يعــد مجلــس الأمــن أداة مهمــة مــن أدوات منظمــة الأمــم المتحــدة التــي تضطلــع بالمســؤولية 
الأولــى فــي الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن، فهــو ذراعهــا القــوي لحمايتهمــا، والمحافظــة 
ــة انتهاكهمــا، وهــو يعمــل فــي هــذا الصــدد بموجــب  ــى نصابهمــا فــي حال عليهمــا، وإعادتهمــا إل
مبــادئ الأمــم المتحــدة وأهدافهــا. فقــد نصــت المــادة )24( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه: 
"رغبــة فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة ســريعاً وفعــالاً، يعهــد أعضــاء الهيئــة 
إلــى مجلــس الأمــن بالتبعــات الرئيســة فــي أمــر حفــظ الســلم والأمــن الدولــي، ويوافقــون علــى أن 

هــذا المجلــس يعمــل نائبــاً عنهــم فــي قيامــه بواجباتــه التــي تفرضهــا هــذه التبعــات"

ولــذا فــإن مجلــس الأمــن يتولــى وظيفــة مــن أهــم وظائــف التنظيــم الدولــي المعاصــر، ونظــراً 
لخطــورة هــذه الوظيفــة، فلا بــد أن يملــك ســلطات تقريريــة وتنفيذيــة، فهــو الــذي يقــرر فيمــا إذا كان 
النــزاع أو الموقــف يشــكل تهديــداً الســلم والأمــن الدولييــن أو أنهمــا يــخلان بــه، أو أن هــذا الموقــف 
أو العمــل يعــد عــملاً مــن أعمــال العــدوان. وعلــى الرغــم مــن أن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يحــدد 
معنــى تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن أو الإخلال بهمــا أو مــا يعنيــه العــدوان، فــإن مجلــس الأمــن 
هــو مــن يقــرر ذلــك ولــه أن يصــدر القــرارات ولا يقيــده أي قيــد ســوى الالتــزام بمبــادئ الشــرعية 
الدوليــة ضمــن أحــكام الميثــاق، وإعمــالاً لذلــك فإنــه يفتــرض بالــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 

الالتــزام بتنفيــذ مــا يصــدر عــن مجلــس الأمــن مــن قــرارات

وفــي ســبيل حمايــة الســلم والأمــن الدولييــن خــول ميثــاق الأمــم المتحــدة مجلس الأمن ممارســة 
الإجــراءات العقابيــة لمعالجــة مســائل محــددة وردت علــى ســبيل الحصــر فــي الفصــل الســابع مــن 
الميثــاق، إذ وفقــاً لنــص المــادة )39( منــه يســتطيع مجلــس الأمــن اســتخدام الصلاحيــات المخولــة 
لــه فــي ثلاث حــالات، وهــي: تهديــد الســلم أو الإخلال بــه أو توافــر حالــة مــن حــالات العــدوان، 
وهــذه الصلاحيــات تكــون مــن خلال اتخــاذ تدابيــر غيــر عســكرية يكــون هدفهــا تنفيــذ القــرارات 

الصــادرة فــي شــأن هــذا الموقــف

وتعــد عمليــات تمويــل الإرهــاب مــن أبــرز أعمــال تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن والإخلال 
بهمــا؛ وذلــك نظــراً لانتشــارها وتوســع شــبكاتها علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والعالميــة 
كافــة، ممــا أكســبها صفــة الجرائــم العابــرة للحــدود. وقــد أدى توســع خطــر هــذه الجرائم وانتشــارها 
ــة  ــي نحــو البحــث عــن الســبل الفعال ــع الدول ــع المجتم ــى دف ــا إل ــل مرتكبيه ــوع مصــادر تموي وتن
لمواجهتهــا، وقــد تنوعــت هــذه الســبل مــن خلال ســن القوانيــن الوطنيــة لمكافحــة جرائــم الإرهــاب 
وتمويلهــا، وكذلــك عــن طريــق التعــاون الإقليمــي والدولــي، بواســطة عقــد المواثيــق والمعاهــدات 
والاتفاقيــات متعــددة الأطــراف، وعلــى جميــع مســتويات التعــاون التشــريعي والقضائــي وكذلــك 

الأمنــي والرقابــة الماليــة
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وفــي ذات الســياق أصــدر مجلــس الأمــن العديــد مــن القــرارات الهادفــة لمنــع وقمــع تمويــل 
ــة  ــر ذات الصل ــن التدابي ــذ مجموعــة م ــرارات بتنفي ــك الق ــدول بموجــب تل ــزم ال ــاب؛ إذ تلت الإره
ــم  ــة وتجري ــع ووقــف تمويــل الأعمــال الإرهابي ــال من ــى ســبيل المث بتمويــل الإرهــاب، ومنهــا عل
قيــام رعايــا الــدول عمــداً بتوفيــر الأمــوال أو جمعهــا لاســتخدامها فــي أعمــال إرهابيــة وغيرهــا مــن 

التدابيــر الراميــة إلــى قطــع كافــة أشــكال التمويــل للأعمــال الإرهابيــة.

وتتجلــى إشــكالية البحــث فــي بيــان مــدى فعاليــة التــزام الــدول بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن 
المتعلقــة بالجــزاءات ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب، فقــد أصــدر المجلــس العديــد مــن القــرارات 
التــي تلُــزم فيهــا كافــة الــدول بتنفيــذ مجموعــة التدابيــر التــي تهــدف إلــى منــع وقمــع أعمــال تمويــل 
ــا مجموعــة مــن التســاؤلات حــول اختصــاص مجلــس الأمــن فــي مكافحــة  الإرهــاب، وتثــور هن
ــاب،  ــل الإره ــة بتموي ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــة لق ــة القانوني ــاب والطبيع ــل الإره تموي
وكذلــك مــا هــو الأســاس القانونــي لالتــزام الــدول بتنفيــذ هــذه القــرارات، ومــا هــي أبــرز الالتزامات 
ــدى  ــل الإرهــاب، وم ــة بتموي ــرارات ذات الصل ــا الق ــي تضمنته ــدول والت ــق ال ــى عات ــة عل الواقع
ــي  ــات الت ــات المســتهدفة فيهــا ومــا المعوق ــراد والكيان ــى الأف ــك الالتزامــات عل ــدول لتل ــق ال تطبي

تواجــه تنفيذهــا ؟

ــن ذات  ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــي لتنفي ــار القانون ــد الإط ــي تحدي ــث ف ــداف البح ــل أه وتتمث
الصلــة بتمويــل الإرهــاب مــن خلال بيــان اختصاصاتــه فــي هــذا الشــأن، والطبيعــة القانونيــة لمــا 
يصــدره مــن قــرارات تتعلــق بتمويــل الإرهــاب، ومــن ثــم تحديــد الأســاس القانونــي لالتــزام الــدول 

بتنفيــذ تلــك القــرارات ومــا تتضمنــه مــا تدابيــر.

ــن  ــس الأم ــات مجل ــدد صلاحي ــذي يح ــي ال ــار القانون ــم الإط ــي فه ــة البحــث ف ــر أهمي وتظه
والتزامــات الــدول فــي مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب، ممــا يســهم فــي تعزيــز الشــفافية والتنظيــم 
ــوة  ــدى ق ــى م ــلط الضــوء عل ــا ويس ــاب، كم ــة الإره ــود مكافح ــن جه ــام م ــب اله ــذا الجان ــي ه ف
ــا  ــا، مم ــدول بتنفيذه ــزام ال ــل الإرهــاب، والت ــة بتموي ــس الأمــن ذات الصل ــرارات مجل ــة ق وفعالي
يســهم فــي تقييــم كفــاءة النظــام الدولــي فــي مكافحــة التمويــل غيــر المشــروع للإرهــاب وتعزيــز 
الأمــن الدولــي، وكذلــك يوفــر البحــث فهمًــا أعمــق للالتزامــات التــي تتحملهــا الــدول فيمــا يتعلــق 
بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن، وتحديــد الخطــوات اللازمــة لتعزيــز التنفيــذ الفعــال لتلــك القــرارات

ومــن الدراســات الســابقة فــي هــذا الشــأن، دراســة: العطــور، رنــا و إبراهيــم، مــروان )2022) 
بعنــوان: "موقــف المشــرع الإماراتــي بشــأن قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالإرهــاب والتســلحّ 
ــود  ــان المقص ــى بي ــت إل ــد هدف ــا". وق ــى مخالفته ــة عل ــة المترتب ــئولية الجنائي ــا والمس وتمويلهم
بمعاييــر التصنيــف الخاصــة بالأمــم المتحــدة والمتعلقــة بقمــع ومنــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار 
التســلح، وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. وكذلــك تحديــد الالتزامــات التــي فرضهــا المشــرع 
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ــة المحــددة والأشــخاص بشــأن  ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي ــى المنشــآت المالي الإماراتــي عل
تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة

وكذلــك دراســة: عيــواج، طالــب )2020(. بعنــوان: "مســاهمة التشــريع الوطنــي فــي تكريــس 
ــي نموذجــاً". حيــث  ــس الأمــن الدول ــرارات مجل ــي لمكافحــة الإرهــاب - ق ــي الدول النظــام القانون
هدفــت إلــى إلقــاء الضــوء علــى جهــود مجلــس الأمــن الدولــي الحثيثــة فــي مجــال تشــريع مكافحــة 
الإرهــاب والجرائــم المقترنــة بــه وكذلــك امتــداد هــذه الجهــود لتنضــوي فــي إطــار وطنــي وإقليمــي 
ــة وإســهام مــن كياناتهــا لتعزيــز ســبل الســلم والأمــن  ــزاً لمجهــود المجموعــة الدولي ــي تعزي ودول

الدولييــن فــي المجــال القانونــي.

وأيضاً دراسة: الحمادي، عيسى )8)20(. بعنوان: "قمع وتمويل الإرهاب في القانون الدولي 
- دراسة مقارنة". وقد هدفت إلى تعريف تمويل الإرهاب في القانون الدولي والتشريعات الوطنية 
المشروعة وعلاقتها  المشروعة وغير  بينهما، والتعرف على مصادر تمويل الإرهاب  والمقارنة 

بغسل الأموال والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الأخرى.

وأمــا منهــج البحــث، فقــد اتبــع الباحــث منهجيــن، المنهــج الوصفــي وذلــك فــي نطــاق وصــف 
صلاحيــات مجلــس الأمــن فــي فــرض الجــزاءات ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب. والمنهــج 
التحليلــي: وذلــك فــي إطــار محاولــة الباحــث تحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالقــوة الإلزاميــة 
لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب مــن حيــث الأســاس القانونــي والالتزامــات 

الدوليــة التــي تضمنتهــا تلــك القــرارات، والمعوقــات التــي تقــف أمــام تنفيذهــا

وقد قسُِم خطة البحث إلى مبحثين رئيسين كما يلي:

المبحث الأول: صلاحيات مجلس الأمن في فرض الجزاءات ذات الصلة بتمويل الإرهاب

المطلب الأول: ماهية الجزاءات في القانون الدولي

المطلب الثاني: اختصاص مجلس الأمن في فرض الجزاءات المتعلقة بتمويل الإرهاب

المبحث الثاني: القوة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب

تمويل  بشأن  الأمن  مجلس  قرارات  بتنفيذ  الدول  لالتزام  القانوني  الأساس  الأول:  المطلب 
الإرهاب

المطلب الثاني: الالتزامات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن بشأن تمويل الإرهاب.
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المبحث الأول: صلاحيات مجلس الأمن في فرض الجزاءات ذُات الصلة 
بتمويل الإرها	

فـي تحمـل  الـدول الأعضـاء  تنـوب عـن جميـع  التـي  المسـؤولة  الجهـة  يعـد مجلـس الأمـن 
الميثـاق  المسـؤولية الرئيسـية لصـون السـلم والأمـن الدولييـن، وقمـع أعمـال العـدوان، ويمنحـه 
صلاحيـات واضحـة للتدخل في الشـؤون السياسـية، وتخوّله سـلطة اتخاذ القـرارات اللازمة لتحقيق 
هـذه الأهـداف، وفقـًا للمـادة 24 - ) التي تفرض علـى أعضاء مجلس الأمن تحمل التبعات الرئيسـة 

لضمـان سـرعة وفاعليـة العمـل الدولـي فـي حفـظ السـلم والأمـن. )أبـو الوفـا، 997)، ص54)

ــة بمكافحــة  ــرض الجــزاءات المتعلق ــي ف ــس ف ــات المجل ــا حــول صلاحي ــور التســاؤل هن ويث
تمويــل الإرهــاب، وهــل ينــاط بالمجلــس إصــدار قــرارات بهــذا الشــأن، ومــا هــو الســند القانونــي 
لذلــك، وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات سيقُمسَــم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب 
الأول ماهيــة الجــزاءات فــي القانــون الدولــي، وأمــا فــي المطلــب الثانــي فســنقف علــى اختصاصات 

مجلــس الأمــن فــي فــرض الجــزاءات المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب.

المطلب الأول: ماهية الجزاءات في القانون الدولي

تربــط أعضــاء المجتمــع الدولــي مجموعــة مــن التعــاملات والعلاقــات والرغبــات المشــتركة، 
ومــن الطبيعــي حــدوث أشــكال مــن التعــارض فــي تلــك الرغبــات والمصالــح، والتــي قــد تــؤدي 
ــانية  ــاة الإنس ــدول والحي ــك ال ــى تل ــر عل ــك تؤث ــي بلا ش ــات الت ــروب والصراع ــدلاع الح ــى ان إل
عمومــاً، ونتيجــة لذلــك كان مــن الضــروري الامتثــال للقانــون الدولــي الــذي ينظــم علاقــات الــدول، 
ويضــع حــداً لمــا قــد يثــور مــن نزاعــات وصراعــات مــن خلال فــرض الجــزاءات الدوليــة علــى 

ه )بــو شــريعة، 9)20، ص8) المخالفيــن والمنتهكيــن قواعــدم

وهنــاك مــن يــرى أنّ الجــزاءات الدوليــة هــي: "ضــرر يلحــق بالدولــة أو المنظمــة الدوليــة متى 
أخلــت بحكــم قاعــدة قانونيــة، انتهــت الفئــة المســيطرة علــى المجتمــع الدولــي إلــى مناســبة ســنهّا" 

)أبــو عيطــة، 9)20، ص90)

فــي حيــن يــرى البعــض بــأن الجــزاءات الدوليــة هــي "التــي توقــع فــي إطــار النظــام القانونــي 
ــل المجــرم يجــب أن  ــإن وصــف الفع ــه ف ــه أو قواعــده، وعلي ــة أحــد أحكام ــي نتيجــة لمخالف الدول

يكــون محــدداً فــي قواعــد هــذا القانــون". )فولــي، 4)20، ص92)

وبالعودة إلى ميثاق الأمم المتحدة، فنلاحظ أن الميثاق لم يستخدم اصطلاح )الجزاءات الدولية( 
إلا أنه استخدم اصطلاح "تدابير" في أكثر من موضع، ومن بينها المواد )40، )4، 42( والتي 
تضمنت إشارة إلى التدابير والإجراءات التي من الممكن اتخاذها ضد كل من يخالف قواعد القانون 
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الدولي أو يكون سبباً في تهديد السلم والأمن الدوليين.

وقــد يرجــع الســبب فــي عــدم وضــع تعريــف لمصطلــح "الجــزاءات الدوليــة" فــي ميثــاق الأمــم 
المتحــدة هــو عــدم وضــع تلــك الجــزاءات فــي نطــاق محــدد يجعلهــا محصــورة ومقيــدة، ســواء كان 

ذلــك فــي التعبيــر عنهــا أو فــي الكيفيــة التــي يتــم تطبيقهــا فيــه

وقـد اختلفـت آراء الفقـه حول مصطلح الجزاءات الدولية، وانقسـموا إلـى اتجاهين أحدهما ينكر 
وجـود هـذا النـوع مـن الجـزاءات والآخـر يؤيد وجودهـا، وقد تمحور الجـدل الفقهي بيـن الاتجاهين 
حـول أسـاس القاعـدة القانونيـة الدولية وقوتهـا الإلزامية )حـرب، 2013، ص67(. ويبرر أصحاب 
الاتجـاه المنكـر رأيهـم بعـدم وجـود خصائص القاعـدة القانونية في القانـون الدولي والتـي من أهمها 
توقيـع الجـزاء علـى مـن يخالـف تلك القاعـدة، وأن القانون الدولـي هو عبارة عن قواعـد تقوم الدول 
بإنشـائها بالرضـا الصريـح أو الضمنـي بينهـا، وهـو بذلـك لا يتضمن عنصـر الجزاء الـذي هو أحد 

العناصر الرئيسـية للقاعدة القانونيـة )الزهيري، 2020، ص9))

فيمــا يذهــب أصحــاب الاتجــاه المؤيــد إلــى أنّ الجــزاءات التــي نــص عليهــا القانــون الدولــي 
ليســت شــرطاً لوجــود القاعــدة القانونيــة، وإن كان يســاعد علــى تطبيقهــا، بمعنــى أن عــدم وجــود 
ســلطة تنفيذيــة مختصــة لا ينفــي عــن القاعــدة صفتهــا القانونيــة، فالجــزاءات الدوليــة عبــارة عــن 
إجــراء يتخــذه المجتمــع الدولــي تجــاه أي فعــل خــارج عــن القانــون حتــى ولــو لــم يكــن منصوصــاً 

ــه )الزهيــري، 2020، ص)2) علي

ــع  ــان المجتم ــى إيم ــتنادًا إل ــة؛ اس ــزاءات الدولي ــود الج ــد لوج ــاه المؤي ــث الاتج ــد الباح ويؤي
الدولــي بأهميــة فــرض جــزاءات علــى مــن يهــدد أمنــه، حتــى إذا لــم يتــم النــص علــى الجــزاءات 
الدوليــة كمــا هــو الحــال فــي القوانيــن المحليــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر الباحــث أن القانــون 
الدولــي يختلــف عــن القوانيــن الأخــرى؛ إذ إنـّـه يقــوم بتنظيــم العلاقــة بيــن أعضــاء متســاويين مــن 

حيــث الســيادة ولا يخضعــون لســلطة دوليــة مطلقــة

وللجزاءات الدولية بجميع صورها أغراض متعددة يمكن إيجازها فيما يلي:

حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن: بعــد تجربــة العالــم لحربيــن عالميتيــن أدتــا إلــى دمــار لا 	 
ينُســى، يعُــد حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن أحــد أهــم أهــداف المجتمــع الدولــي. ومــن أجــل 
تحقيــق هــذه الأهــداف، يرُكــز صانعــو القــرار علــى اســتخدام الجــزاءات الدوليــة كوســيلة 
وقائيــة ورادعــة فــي الوقــت نفســه، ممــا يضمــن اســتعادة الأمــن عنــد حــدوث أي خــرق 

)نصيــرة، 9)20، ص32(.
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تنظيــم العلاقــات فــي إطــار المجتمــع الدولــي: يتمثــل المجتمــع الدولــي فــي الــدول 	 
والمنظمــات الدوليــة، وهــي التــي تقــوم بوضــع التشــريعات وتنفيذهــا وفــرض الجــزاءات 
ــى  ــاءً عل ــزاءات بن ــك الج ــد تل ــم تحدي ــريعات، ويت ــذه التش ــرق ه ــال خ ــي ح ــة ف الدولي
فعاليتهــا ومــدى إلزامهــا، والغــرض الرئيــس مــن تفعيــل هــذه الجــزاءات هــو دفــع الــدول 
ــاد، 5)20، ص23 - 24(. ــي )من ــع الدول ــرارات المجتم ــع ق ــى م ــارها ليتماش ــر مس لتغيي

ــى 	  ــوء إل ــم اللج ــة؛ إذ يت ــة وقائي ــدو ذا صف ــة يب ــذه الحال ــي ه ــرض ف ــلح: والغ ــع التس من
الجــزاءات الدوليــة لمنــع دول معينــة ذات ســجل مليء بالأعمــال أو الطموحات العســكرية 

مــن بنــاء قدراتهــا العســكرية للقيــام بأعمــال عســكرية )يوســف، 8)20، ص43(.

ومــن وجهــة نظــر الباحــث فــإن مــن بيــن أهــداف الجــزاءات الدوليــة التــي تدخــل فــي نطــاق 
حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن هــو منــع وحظــر تمويــل الإرهــاب؛ فتطبيــق الجــزاءات الدوليــة يعــد 
أحــد الوســائل الفعالــة لضمــان اســتقرار العالــم وحمايــة الــدول والمجتمعــات مــن التهديــدات الأمنيــة 
الخطيــرة مــن خلال فــرض الجــزاءات علــى الجهــات المســؤولة عــن تمويــل الإرهــاب، فيتــم تقييــد 

قدرتهــم علــى تنفيــذ أنشــطتهم المدمــرة وتقليــل خطــر تكــرار الهجمــات الإرهابيــة

بتمويل  المتعلقة  الجزاءات  فرض  في  الأمن  مجلس  اختصاص  الثاني:  المطلب 
الإرها	

ــك فهــي تســعى  ــة؛ ولذل ــات الإرهابي ــز نمــو واســتمرار التنظيم ــل مــن أهــم ركائ ــد التموي يع
إلــى تنويــع مصــادر تمويلهــا بكافــة الطــرق، ســواء كانــت مصــادر مشــروعة أو غيــر مشــروعة. 

)الزعابــي، )202، ص498)

ــف  ــى تكثي ــة إل ــرزت الحاج ــا ب ــوع مصادره ــاب وتن ــل الإره ــات تموي ــار عملي ــام انتش وأم
الجهــود الدوليــة لمواجهــة هــذه العمليــات، وكان مــن الضــروري أن يضطلــع مجلــس الأمــن 
بواجباتــه فــي هــذا الخصــوص، لا ســيما وأن عمليــات التمويــل اتخــذت الطابــع الدولــي، ممــا دعــا 
إلــى ضــرورة البحــث فــي اختصــاص مجلــس الأمــن فــي مواجهــة هــذه العمليــات عبــر إصــدار 

ــات. ــر للحــد مــن هــذه العملي ــدول باتخــاذ تدابي ــزم ال قــرارات تل

ــاب،  ــل الإره ــة بتموي ــرض الجــزاءات المتعلق ــي ف ــن ف ــس الأم وللإحاطــة باختصــاص مجل
ينبغــي فــي البدايــة توضيــح ماهيــة تمويــل الإرهــاب وأبــرز صــوره مــن منظــور القانــون الدولــي، 

ومــن ثــم بيــان اختصــاص مجلــس الأمــن فــي فــرض الجــزاءات.
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الفرع الأول: مفهوم تمويل الإرها	 وأساليبه

المنصرم، وذلك من خلال تعريفات  القرن  نهاية  بدقة إلا في  مُعرفاً  لم يكن تمويل الإرهاب 
بعض الفقهاء إضافة إلى الجهود الدولية التي حاولت الحد منه لتزايد حدوثه بشكل واسع، وبما أن 
المجتمع الدولي أدرك خطورة التمويل وأهميته ودوره في تنامي الإرهاب واستمراره، فإن ذلك حفز 
المنظمات الدولية لتوقيع عدة اتفاقيات وإصدار مجموعة من القرارات وعقد العديد من المؤتمرات 

للحد من تمويل الإرهاب وتجفيف مصادره )رجدال، )202، ص266(.

وهنــاك مــن يعــرِف تمويــل الإرهــاب بأنــه: "عمليــة تهــدف إلــى إمــداد الجماعــات الإرهابيــة 
بالأمــوال والمعــدات والأدوات اللازمــة لتنفيــذ مخططاتهــم الإرهابيــة". )عرفــة، 2009، ص26)

ويعــرَف أيضــاً بأنــه: "العمليــات الخاصــة بجمــع المــال وتوفيــره وتحويلــه بالطــرق المختلفــة 
لدعــم اســتمرار وجــود الإرهابييــن والجماعــات أو الكيانــات الإرهابيــة وتمكينهــم مــن تنفيــذ 

عملياتهــم الإرهابيــة". )عيســى، 2023، ص79)

وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب علــى 
المســتويين الدولــي والإقليمــي إلا أن معظــم هــذه الاتفاقيــات لــم تشــتمل علــى تعريــف محــدد لتمويــل 

الإرهاب )عطــا ౫ಋ، )202، ص)))

وقــد تجلــى اهتمــام المجتمــع الدولــي بتمويل الإرهــاب، كنشــاط إجرامي غير شــرعي ومنفصل 
عــن الســلوك الإرهابــي نفســه، فــي عــدة مواثيــق وقــرارات وإعلانــات دوليــة وإقليميــة؛ وكان مــن 
أهمهــا الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 999) التــي طالبــت بضــرورة التــزام الــدول 
بتوصيــات مجموعــة العمــل للنشــاط المالــي )FATF(، التــي تضمنــت أربعيــن توصيــة لمكافحــة 
غســل الأمــوال، وأضافــت تســع توصيــات أخــرى لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، ممــا يعكــس مــدى 
ــة  ــات التوصي ــذه التوصي ــرز ه ــت أب ــاب، وكان ــل الإره ــة تموي ــي بمكافح ــع الدول ــام المجتم اهتم

الثانيــة الخاصــة بتجريــم تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال المرافــق لــه مــن خلال:

تجريم عمليات تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها.. )

تصنيف جرائم تمويل الإرهاب كجرائم أساسية أصلية لجرائم غسل الأموال.. 2

ــدد أنشــطة . 3 ــدة تح ــن جدي ــن خــلال إصــدار قواني ــة م ــذه التوصي ــذ ه ــدول بتنفي ــزام ال الت
ــل  ــم تموي ــة جرائ ــة مكافح ــح كيفي ــددة، وتوضي ــتقلة ومح ــم مس ــاب كجرائ ــل الإره تموي
ــى فــي  ــم غســل الأمــوال حت ــل الإرهــاب ضمــن جرائ ــم تموي ــار جرائ الإرهــاب، واعتب

ــة أخــرى. ــي دول حــال تنفيذهــا ف
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وقــد حــددت اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 999) المقصــود بتعبيــر "الأمــوال"، وذلــك 
فــي الفقــرة ))( مــن المــادة ))( بأنهــا: "أي نــوع مــن الأمــوال الماديــة أو غيــر الماديــة، المنقولــة 
أو غيــر المنقولــة التــي يحُصــل عليهــا بــأي وســيلة كانــت، والوثائــق أو الصكــوك القانونيــة أيــا كان 
شــكلها، بمــا فــي ذلــك الشــكل الإلكترونــي أو الرقمــي، والتــي تــدل علــى ملكيــة تلــك الأمــوال أو 
مصلحــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الائتمانــات المصرفيــة، وشــيكات 
ــالات  ــة والســندات والكمبي ــة، والحــوالات والأســهم والأوراق المالي الســفر، والشــيكات المصرفي
وخطابــات الاعتمــاد." أمــا "العائــدات" فقــد ورد تعريفهــا فــي الفقــرة )3( مــن ذات المــادة، بقولهــا 
ــة  ــكاب جريم ــن ارت ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــل، بص ــأ أو تحُص ــوال تنش ــا: "أي أم أنه
مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة 2  ". ولــم تشــترط الاتفاقيــة لقيــام جريمــة تمويــل الإرهــاب 
اســتخدام الأمــوال بالفعــل، بــل اعتبــرت مــن قبيــل الجريمــة كذلــك محاولــة ارتــكاب هــذه الجرائــم 

)الشــروع( والمســاهمة فــي ارتكابهــا))).

وقــد تبنــى مجلــس الأمــن جملــة مــن القــرارات بعــد وقــوع أحــداث )) ســبتمبر )200، والتــي 
ــوع  ــل وق ــل قب ــه للتموي ــت رؤيت ــد كان ــل الإرهــاب، فق ــه لتموي ــي نظرت ــاً ملموســاً ف أظهــرت تقدم
هــذه الأحــداث تتمثــل فــي مجــرد التحريــض علــى الإرهــاب أو المســاعدة أو المشــاركة فيــه، كمــا 
ــداث  ــد أح ــة بع ــذه الرؤي ــرت ه ــد تغي ــام 998) )2)، وق ــم )89))( لع ــرار رق ــي الق ــال ف ــو الح ه
)) ســبتمبر، وبشــكل خــاص فــي القراريــن المرقميــن )1373( لعــام )200 )3)، و )7)6)) 

ــل الأعمــال  ــع ووقــف تموي ــدول من ــع ال ــى جمي ــرار )1373( عل ــد فــرض الق ــام 2005 )4)؛ فق لع
الإرهابيــة، وفــرض عليهــم تجريــم قيــام رعاياهــا بتوفيــر الأمــوال أو جمعهــا بــأي وســيلة بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو جعــل أراضيهــا تســتخدم فــي أعمــال إرهابيــة أو فــي حالــة معرفــة أنهــا 

أعمــال إرهابيــة. ومــن صــور تمويــل الإرهــاب التــي حددهــا القــرار:

ــات 	  ــى الأشــخاص أو الكيان ــي إل ــح أو الضمن ــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم الصري تقدي
ــاء  ــد أعض ــة تجني ــد لعملي ــع ح ــك وض ــمل ذل ــة، ويش ــال الإرهابي ــي الأعم ــة ف الضالع

ــلاح.  ــن بالس ــد الإرهابيي ــع تزوي ــة ومن ــات الإرهابي الجماع

ــا أو 	  ــا أو يدعمونه ــة أو بوجودهم ــال الإرهابي ــون الأعم ــر المــلاذ الآمــن لمــن يمول توفي
ــن.  ــون المــلاذ الآمــن للإرهابيي ــا أو يعرف يرتكبونه

أنظر اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 999).  (((

القرار )89))( لسنة 998) المتخذ بالإجماع في 13 أغسطس 998).  (2(

القرار )1373( لسنة )200 المتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر )200.  (3(

القرار )7)6)( لسنة 2005 المتخذ بالإجماع في 29 تموز 2005.  (4(
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استخدام أراضيها في تنفيذ مآرب الإرهابيين. 	 

تحــركات الإرهابييــن أو الجماعــات الإرهابيــة عبــر حــدود الــدول ومنــع تزويــر وتزييــف 	 
أوراق إثبــات الهويــة ووثائــق الســفر وانتحــال شــخصية حامليهــا.

وأمــا القــرار )7)6)( لســنة 2005، فقــد أكــد علــى اعتبــار أي تســهيلات للإرهابييــن، وعلــى 
ــدول بحظــر دخــول  ــب ال ــك بوضــوح عندمــا طال ــل، ويظهــر ذل ــل التموي أي شــكل كان، مــن قبي
ــل  ــع والنق ــد والبي ــع التوري ــك من ــى أراضيهــا أو مرورهــم عبرهــا، وكذل ــن( إل ــراد )الإرهابيي الأف
ــا،  ــن أراضيه ــات م ــراد والمؤسســات والكيان ــذه الجماعــات أو الأف ــر المباشــر له المباشــر أو غي
أو مــن جانــب رعاياهــا الموجوديــن خــارج أراضيهــا أو باســتخدام الســفن والطائــرات التــي 
ترفــع أعلامهــا والــسلاح ومــا يتصــل بــه مــن القتــال بجميــع أنواعــه بمــا فيــه الأســلحة والذخائــر 
ــا ســبق  ــة لم ــار اللازم ــدات شــبه العســكرية وقطــع الغي ــدات العســكرية والمع ــات والمع والمركب

ــب المتصــل بالأنشــطة العســكرية. ــر التدري ــة أو المســاعدة أو توفي ــره، والمشــورة التقني ذك

وبتحليــل مــا ســبق يتضــح لنــا أن التمويــل المرتبــط بالإرهــاب لا يقتصــر علــى تقديــم الدعــم 
ــملاذ  ــر ال ــتي، وتوفي ــم اللوجس ــر الدع ــمل توفي ــك ليش ــدى ذل ــل يتع ــاعدة، ب ــط أو المس ــي فق المال
ــة.  ــال الإرهابي ــي الأعم ــاركة ف ــى المش ــب، أو حت ــر التدري ــل، وتوفي ــة التنق ــح حري ــن، ومن الآم
فهــذه الأنشــطة لا تعــد فقــط مســاعدة للإرهــاب، بــل تشــكل أنشــطة إجراميــة مســتقلة تضــاف إلــى 

ــا تســتحق الجــزاءات والإجــراءات الرادعــة ــا يجعله ــة، مم ــة الإرهابي الجريم

الفرع الثاني: صلاحيات مجلس الأمن في فرض الجزاءات ذُات الصلة بتمويل الإرها	

يتمتــع مجلــس الأمــن بصلاحيــات متنوعــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن وفقــاً لميثــاق الأمــم 
المتحــدة، والــذي قــام بوضــع الإطــار العــام الــذي ينبنــي عليــه اختصــاص المجلــس، حيــث جــاء 
فــي الفقــرة ))( مــن المــادة )24( مــن الميثــاق: "رغبــة فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه "الأمــم 
ــى مجلــس الأمــن بالتبعــات الرئيســية فــي  ــة إل ــك الهيئ المتحــدة" ســريعاً فعــالاً، يعهــد أعضــاء تل
أمــر حفــظ الســلم والأمــن الدولــي ويوافقــون علــى أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــاً عنهــم فــي قيامــه 

بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات"

ـــلم  ـــداً للس ـــل تهدي ـــف يمث ـــد أن الموق ـــي تحدي ـــة ف ـــة كامل ـــن بســـلطة تقديري ـــس الأم ـــع مجل ويتمت
ـــن  ـــادة )39( م ـــي الم ـــده ف ـــا نج ـــو م ـــدوان، وه ـــال الع ـــن أعم ـــملاً م ـــد ع ـــن، أو يع ـــن الدوليي والأم
ـــلم أو  ـــد للس ـــع تهدي ـــد وق ـــا إذا كان ق ـــن م ـــس الأم ـــرر مجل ـــه "يق ـــى أن ـــت عل ـــي نص ـــاق والت الميث
ـــا  ـــرر م ـــه أو يق ـــك توصيات ـــي ذل ـــدم ف ـــال العـــدوان، ويق ـــع عـــملًا مـــن أعم ـــا وق ـــه أو كان م إخلال ب
يجـــب اتخـــاذه مـــن التدابيـــر وفقـًــا لأحـــكام المادتيـــن )4، 42 لحفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــي أو 

ـــه".. ـــى نصاب ـــه إل إعادت
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وقد بينت المادة ))4( من ميثاق الأمم المتحدة هذه التدابير؛ إذ نصَت على أنه: "لمجلس الأمن 
أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن 
الصلات  وقف  بينها  من  يكون  أن  ويجوز  التدابير،  هذه  تطبيق  المتحدة  الأمم  أعضاء  من  يطلب 
الاقتصادية والمواصلات الحديدية وقفاً كليا، والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من 

وسائل المواصلات، وقفاً جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". 

ــر  ــر والإجــراءات غي ونلاحــظ مــن نــص المــادة الســابقة أنهــا ذكــرت مجموعــة مــن التدابي
العســكرية؛ بمعنــى أنهــا لا تشــمل فــي تنفيذهــا أي اســتخدام للقــوة العســكرية، كمــا أنهــا لــم تذكــر 
علــى ســبيل الحصــر، ولكنهــا ذكــرت علــى ســبيل المثــال، ومــا يــدل علــى ذلــك عبــارة )ويجــوز 
أن يكــون مــن بينهــا(؛ إذ مُنــح مجلــس الأمــن الصلاحيــات الكاملــة فــي تقريــر مــا يــراه ملائمًــا مــن 
تدابيــر لا تتطلــب اســتخدام القــوة العســكرية. فهــذه التدابيــر )الوســائل( ذات طبيعــة عقابيــة، ولــو 

لــم تصــل إلــى حــد اســتخدام القــوة المســلحة. )الزيــود، 5)20، ص58)

كما يتبين لنا أن استخدام عبارة )لمجلس الأمن أن يقرر( أن تدابير المنع التي يتم اتخاذها من 
قبل مجلس الأمن وفق نص المادة ))4( إنما يتم اتخاذها بمقتضى قرارات ملزمة لمن وجهت إليه، 
وذلك على خلاف التوصية التي لا تحمل المعنى الإلزامي؛ ومن ثم فإن القرارات الصادرة حسب 
أن  المعنية  الدول  إحدى  على  يتعذر  أن  ذلك  من  ويستثنى  بالإلزامية،  تتصف   )4(( المادة  نص 
تنفذ القرار بسبب مشاكل اقتصادية تمنعها من ذلك، ففي هذه الحالة على هذه الدولة أن تلفت نظر 
المجلس لذلك )أبو العلا، 2008، ص45(. ثم أكد الميثاق على جواز لجوء مجلس الأمن إلى اتخاذ 
تدابير أخرى في حال لم تفخ الإجراءات المتخذة في نص المادة ))4( بالغرض الذي وضعت من 

أجله، فنصت على ذلك المادة )42( من الميثاق))). 

وعليه، فقد توسع ميثاق الأمم المتحدة في الاختصاصات المناطة بمجلس الأمن لمنع الإخلال 
قرارات  إصدار  للمجلس  الاختصاصات  تلك  فتخول  العدوان،  وقوع  أو  الدوليين  والأمن  بالسلم 
ملزمة، بغرض تحقيق السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، ومن هنا تبرز أهمية أحكام 
الفصل السابع، ونلاحظ مظاهر تلك الأهمية إذا عرفنا أن مبدأ عدم اختصاص الأمم المتحدة بالتدخل 
في الشؤون الداخلية التي تعد من صميم الشأن الداخلي لدولة ما لا ينطبق على تطبيق تدابير القمع 
المنصوص عليها بالفصل السابع، بمعنى أنه إذا كان المجلس بصدد اتخاذ إجراء من إجراءات القمع 
تجاه دولة ما لحفظ السلم والأمن الدوليين فإنه لا يجوز الدفع بدخول القضية في صميم الاختصاص 

الداخلي للدولة. )أبو العلا، 2008، ص42(.

نصت المادة )42( من الميثاق على أنه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة )4 لا تفي   (((

بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم 
لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات 

الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".
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وبذلك فإن مكافحة عمليات تمويل الإرهاب تدخل في صميم اختصاصات مجلس الأمن؛ نظراً 
الدوليين، لا سيما  السلم والأمن  مباشر على  بشكل  الدولي وتؤثر  الطابع  تتخذ  العمليات  لأن هذه 
وأن مكافحة تمويل الإرهاب هو الواجهة الحقيقة في مواجهة الإرهاب ذاته؛ لأنّ المال هو المكون 
إعدادهم  الإرهابيين  تجنيد  من  المنظمات  تلك  تتمكن  خلاله  ومن  الإرهابية،  للتنظيمات  الأساسي 
فإن  ثم،  ومن  4)20، ص6(.  )علي،  التنفيذ.  وأدوات  والخدمات  المستلزمات  وتوفير  وتدريبهم، 
مجلس الأمن، له صلاحيات واسعة عندما يتعلق الأمر بتهديد الأمن والسلم الدوليين، ومن ثم بإمكان 
المجلس اتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين؛ إذ 
تعطي نصوص الميثاق لمجلس الأمن سلطة واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتهديدات السلم 

والأمن الدوليين، بما في ذلك تهديدات تمويل الإرهاب.

المبحث الثاني: القوة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن ذُات الصلة بتمويل 
الإرها	

أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات الهادفة إلى منع تمويل الإرهاب، وقد تضمنت هذه 
القرارات ما يشير إلى إلزام الدول بتنفيذ ما جاء فيها من تدابير وإجراءات في نطاق تشريعاتها 
الوطنية بهدف الحد من أعمال دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، وقد أثارت هذه القرارات العديد 
من التساؤلات حول الأساس القانوني الذي استند إليه مجلس الأمن لالتزام الدول بتنفيذ ما جاء فيها 
في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك حول ما تضمنته تلك القرارات من التزامات تقع على عاتق 

الدول بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. ولذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك كما يأتي: 

المطلب الأول: الأساس القانوني لالتزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن 
تمويل الإرها	

يرجع الأساس القانوني لالتزام الدول بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل 
الدول  إنابة  إلزاميتها من خلال  القرارات  تستمد هذه  إذ  الميثاق؛  في  إلى عدة نصوص  الإرهاب 
الأعضاء في الأمم المتحدة مجلس الأمن بالقيام بما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن موافقة 
هذه الدول على أن مجلس الأمن هو المسؤول في أمر تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستند 

هذا إلى نص الفقرة ))( من المادة )24( من ميثاق الأمم المتحدة))).

نصت الفقرة ))( من المادة )24( على أنه:"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً،   (((

يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن 
هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات".
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كمــا وتســتمد هــذه القــرارات إلزاميتهــا مــن أن مجلــس الأمــن عنــد إصــداره لهــا يمــارس أوجــه 
ــاق  ــن الميث ــاً للفصــل الســابع م ــل وفق ــه يعم ــى الاختصــاص، وإن ــي المؤســس عل نشــاطه الوظيف
)الربيعــي، )200، ص240(. كذلــك اســتناداً لنــص الفقــرة )5( مــن المــادة )2( مــن الميثــاق والتــي 
تنــص علــى أنْ: "يقــدّم جميــع الأعضــاء كل مــا فــي وســعهم مــن عــون إلــى "الأمــم المتحــدة" فــي 
أي عمــل تتخــذه وفــق هــذا الميثــاق، كمــا يمتنعــون عــن مســاعدة أيــة دولــة تتخــذ الأمــم المتحــدة 

إزاءهــا عــملاً مــن أعمــال المنــع أو القمــع".

ــم  ــدول الأعضــاء التزامــان: الأول إيجابــي وهــو تقدي ــاً لهــذه النــص يقــع علــى عاتــق ال فوفق
المســاعدة للأمــم المتحــدة فيمــا تتخــذه مــن أعمــال وفقــاً للميثــاق؛ إذ تلتــزم الــدول وفقــا لنــص الفقــرة 
)5( مــن المــادة )2( بمســاعدة الأمــم المتحــدة فــي أي عمــل تتخــذه بشــان مكافحــة أعمــال تمويــل 

ــاع عــن  ــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بالامتن الإرهــاب. والثانــي التــزام ســلبي؛ إذ تلتــزم ال
مســاعدة أي دولــة اتخــذت الأمــم المتحــدة حيالهــا عــملاً مــن أعمــال المنــع أو القمــع

ــرارات  ــذ ق ــول وتنفي ــم المتحــدة بقب ــد ألزمــت أعضــاء الأم ــاق فق ــادة )25( مــن الميث ــا الم أم
ــد أعضــاء  ــى أن: "يتعه ــص عل ــث تن ــي، حي ــن الدول ــظ الســلم والأم ــة بحف ــن المتعلق ــس الأم مجل

ــاق." ــذا الميث ــق ه ــا وف ــن وتنفيذه ــس الأم ــرارات مجل ــول ق ــم المتحــدة" بقب "الأم

ــك تختلــف عــن  ــر بالذكــر أن هــذه المــادة وردت فــي الفصــل الســابع، وهــي بذل ومــن الجدي
المــادة )25( مــن حيــث إن المــادة )48( تقــرر حكمــاً خاصــاً يتعلــق بالقــرارات الصــادرة بموجــب 
أحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق، أمّــا المــادة )25( فهــي تتعلــق بكافــة القــرارات الصــادرة عــن 

مجلــس الأمــن ســواء صــدرت اســتناداً للفصــل الســابع أو لغيــره.

ومن الجدير بالذكر أن المادة )48( من الميثاق والتي وردت في الفصل السابع، تختلف عن 
المادة )25( من حيث إنّ المادة )48( تقرر حكماً خاصاً يتعلق بالقرارات الصادرة بموجب أحكام 
الفصل السابع من الميثاق)))، أما المادة )25( فهي تتعلق بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 

سواء صدرت استناداً للفصل السابع أو لغيره. )أبو يونس، 2004، ص379(.

وبموجب المادة )48( فإن لمجلس الأمن الحق في أن يوزع أدوار أعضاء الأمم المتحدة عند 
تطبيق قراراته المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب فإما أن يتولى جميع الأعضاء تنفيذ تلك القرارات، 

أو يكلف مجلس الأمن دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء بتنفيذ تلك القرارات. 

نصت المادة )48( من الميثاق على:")-الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي   (((

يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2-يقوم أعضاء 
"الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون 

أعضاء فيها".
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وبالرجــوع إلــى نصــوص المــواد الســالفة الذكــر، نجــد أنهــا تجمــع علــى اســتخدام مصطلــح 
)الــدول الأعضــاء(، فهــل ذلــك يعنــي أن الــدول غيــر الأعضــاء لا يقــع علــى عاتقهــا التــزام بتنفيــذ 

قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب؟

وقــد أكــدت الفقــرة )6( مــن المــادة )2( مــن الميثــاق علــى أن: "تعمــل الهيئــة علــى أن تســير 
الــدول غيــر الأعضــاء فيهــا علــى هــذه المبــادئ بقــدر مــا تقتضيــه ضــرورة حفــظ الســلم  والأمــن 
ــى  ــن تســتدعي العمــل عل ــظ الســلم والأمــن الدوليي ــات حف ــاد هــذا النــص أن متطلب ــي." ومف الدول
احتــرام الــدول غيــر الأعضــاء لمبــادئ الأمــم المتحــدة، والقــول بغيــر ذلــك يضعــف مــن فعاليــة 
الأمــم المتحــدة كمنظمــة عالميــة تعمــل للصالــح العــام للمجتمــع الدولــي؛ إذ إنّ أي انتهــاك لمبــادئ 
الأمــم المتحــدة فــي مجــال حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن مــن جانــب دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم 
المتحــدة، ســيكون لــه أثــر علــى الــدول الأعضــاء وعلــى الاســتقرار والســلم الدولــي بوجــه عــام، 
ــى  ــر مقتصــرة عل ــاق غي ــاق الأمــم المتحــدة تجعــل قواعــد الميث كمــا أن الطبيعــة الدســتورية لميث
الــدول الأعضــاء، بــل تمتــد لتشــمل الــدول غيــر الأعضــاء، لا ســيما وأن الميثــاق يضــع تنظيمــاً 

ــي، 997)، ص)8(. ــع الدولي.)العنان ــاً للمجتم عام

ويــرى الباحــث أن التــزام الــدول بقــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب 
يجــد أساســه القانونــي فــي العديــد مــن نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــذا يظهــر أهميــة فعالــة 
فــي التصــدي للتحديــات الأمنيــة العالميــة، وتعــد هــذه القــرارات وســيلة حيويــة لفــرض الجــزاءات 
ــق  ــم تحقي ــن ث ــي، وم ــدات الســلم الدول ــي تهدي ــن تســببوا ف ــراد الذي ــات والأف ــدول والكيان ــى ال عل
تنســيق فعــال بيــن الــدول لمواجهــة التحديــات المشــتركة، ويبــرز هــذا الالتــزام دور مجلــس الأمــن 

فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار الدولــي وتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن

المطلب الثاني: الالتزامات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن بشأن تمويل الإرها	

إن الغــرض الأساســي الــذي أنشــئ مجلــس الأمــن مــن أجلــه هــو حفــظ الســلم والأمــن الدوليين؛ 
ــدُ قراراتــه ملزمــة لجميــع الــدول الأعضــاء، وفــي ســبيل ذلــك قــام بإصــدار مجموعــة مــن  إذ تعُم
ــها أو  ــد تمس ــي ق ــة الت ــطة الإجرامي ــن كل الأنش ــات م ــدول والمجتمع ــن ال ــة أم ــرارات لحماي الق
ــذه  ــت ه ــد أصبح ــا، فق ــة وتمويله ــم الإرهابي ــك الجرائ ــطة تل ــذه الأنش ــر ه ــل أخط ــا، ولع تهدده
الظاهــرة الشــغل الشــاغل لمختلــف اجتماعــات المجلــس بهــدف مكافحتهــا والحــد منهــا فــي جوانبهــا 

ــددة )بوعبســة، 2020، ص74)) ــه المتع ــة مــن خلال قرارات كاف

وقـد تبنـى مجلـس الأمـن سلسـلة طويلة مـن القـرارات الملزمـة قانونيـاً بموجب الفصل السـابع 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة لمكافحـة تمويـل الإرهـاب، وبـدأت هـذه السلسـلة بنظـام العقوبـات الـذي 
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أسُـس بموجـب القـرار 267) لعـام 999) )))، والـذي كان مرتبطـاً بتفجيرات السـفارات الأمريكية 
التـي نفذتهـا القاعـدة فـي تنزانيـا وكينيـا عـام 998)، وتضمـن منـع تمويـل التنظيمـات الإرهابيـة 
الناشـطة فـي أفغانسـتان مـن خلال فرض عدة التزامات علـى الدول أهمها: تجميـد الأموال وغيرها 
مـن المـوارد الماليـة التابعـة للتنظيمـات الإرهابيـة في أفغانسـتان والتي تحمل اسـم إمارة أفغانسـتان 

.)Weizmann, 2021, P. 327 - 328 .( وقطـع التمويـل عنهـا )الإسلاميـة )طالبـان

 وكذلـك التحقيـق مـع أي شـخص أو كيان يسـهم فـي تمويل التنظيم المذكـور أو يحاول ذلك. مع 
ضـرورة التعـاون الدولـي وتبـادل المعلومـات في سـبيل منع التمويـل، بغض النظر عـن الالتزامات 
الأخـرى للـدول. وبموجـب هـذا القـرار تـم تشـكيل لجنـة مـن جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن لمراقبة 
تنفيـذ التدابيـر المذكـورة. ومـن ثـم جـاء القـرار رقـم )1333( لعـام 2000 )2) أيضـاً حـول تمويـل 
التنظيمـات الإرهابيـة فـي أفغانسـتان وتضمـن منـع البيـع والتوريـد والنقـل المباشـر وغير المباشـر 
إلـى مناطـق أفغانسـتان المسـيطر عليهـا مـن تنظيـم طالبـان. وتجميـد الأمـوال وغيرها مـن الموارد 
الماليـة التابعـة لتنظيـم القاعـدة الإرهابـي. وإلـزام طالبـان وسـواها علـى ترك أنشـطة التجـارة غير 
المشـروعة والقضـاء علـى الزراعـة غيـر المشـروعة لخشـخاش الأفيـون التـي تمـول إيراداتهـا 
الأنشـطة الإرهابيـة لطالبـان. وضـرورة التعـاون الدولـي وتبـادل المعلومـات حـول مصـادر تمويل 

القاعدة. تنظيـم 

ــى  ــد عل ــم )267)( أك ــراره رق ــن خلال ق ــس، وم ــد أن المجل ــن نج ــن القراري ــل هذي وبتحلي
ــذه  ــي أفغانســتان، واشــتملت ه ــة ف ــات الإرهابي ــي حــق التنظيم ــر ف ــن التدابي ــاذه مجموعــة م اتخ
ــق  ــم يحق ــرار ل ــذا الق ــوال، إلا أن ه ــد الأم ــل وتجمي ــع التموي ــق بمن ــى إجــراءات تتعل ــر عل التدابي
الأهــداف التــي صــدر مــن أجلهــا، وخيــر دليــل علــى ذلــك عــودة المجلــس وإصــداره قــراراً آخــر 
القــرار رقــم )1333( والــذي قــرر فيــه مجموعــة مــن التدابيــر وأكــد علــى مــا جــاء فــي القــرار 
الســابق رقــم )267)(، أي أن هــذا القــرار لــم يحقــق أهدافــه التــي أصــدر مــن أجلهــا، ومــن وجهــة 
نظــر الباحــث أن عــدم تحقيــق هــذه القــرارات لأهدافهــا يرجــع إلــى عــدم وجــود قــوة تنفيذيــة تلــزم 

تلــك الكيانــات بتطبيــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القــرار.

ــبتمبر  ــداث )) س ــت أح ــابقين، وقع ــن الس ــق القراري ــن تطبي ــن ع ــس الأم ــز مجل ــد عج وبع
لســنة )200؛ إذ كانــت تلــك الأحــداث ومــا نتــج عنهــا مــن آثــار عــاملاً أساســياً فــي تطــور عمــل 
المجلــس الــذي أصــدر القــرار رقــم )1373( لســنة )200 )3)، والــذي يعــد مــن أهــم قراراتــه فــي 
ســياق منــع تمويــل الإرهــاب، وقــد فــرض مجلــس الأمــن فــي هــذا القــرار التزامــات علــى الــدول 

القرار )267)( لسنة 999) جلسة )405.  (((

القرار )1333( لسنة 2000 جلسة )425.  (2(

القرار 1373 لسنة )200 جلسة 4385.  (3(
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بغــرض منــع تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة، وتضمــن عــدة تدابيــر، مــن أهمــا منــع ووقــف تمويــل 
الأعمــال الإرهابيــة. وتجميــد الأمــوال وغيرهــا مــن المــوارد الماليــة للأشــخاص الذيــن يرتكبــون 
ــد  ــضلاً عــن تجمي ــك، ف ــا أو يســهلون ذل ــي ارتكابه ــون أو يشــاركون ف ــة أو يحاول ــال إرهابي أعم
الممتلــكات التــي يملكهــا الأشــخاص المذكــورون أو يتحكمــون فيهــا، وتجريــم الأفعــال المذكــورة 
آنفــا ومحاكمــة أي شــخص يخالــف ذلــك. مــع ضــرورة التعــاون الدولــي وتبــادل المعلومــات فــي 

ســبيل منــع التمويــل، بغــض النظــر عــن الالتزامــات الأخــرى للــدول.

ومــن أهــم مــا جــاء بــه القــرار ســالف الذكــر إنشــاء لجنــة مكافحــة الإرهــاب بموجــب المــادة 
)28( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الأمــن، والتــي مــن مهامهــا مراقبــة تنفيــذ القــرار رقــم 1373؛ 

ــدُ اللجنــة إحــدى الأجهــزة الفرعيــة للمجلــس، ممــا يضفــي عليهــا صفــة الجديــة، وقــد وضــع  إذ تعُم
لهــذه اللجنــة مجموعــة مــن الاختصاصــات، ومــن أهمهــا وقــف ومنــع تمويــل الأعمــال الإرهابيــة، 
ــي مجــال  ــات ف ــة للمعلوم ــة الطالب ــد الدول ــات بتزوي ــادل المعلوم ــي مجــال تب ــي ف ــاون الدول والتع
التحقيقــات المتعلقــة بتمويــل الإرهابييــن، ومنــع تحــركات الإرهابييــن والجماعــات الإرهابيــة عــن 
طريــق ضبــط الحــدود بيــن الــدول. علــى أن تقــوم الــدول بإرســال تقاريــر حــول مــا اتخــذت مــن 
إجــراءات تنفيــذاً للقــرار 1373 فــي موعــد لا يتعــدى 90 يومــاً مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار بحيــث 
ــة تحــت غطــاء الفصــل  ــه أصــدرت اللجن ــا، وعلي ــرد عليه ــا وال ــتها وتحليله ــة بدراس ــوم اللجن تق
الســابع مجموعــة مــن الإرشــادات حــول كيفيــة تقديــم التقاريــر إليهــا مــن ناحيــة الشــكل والمحتــوى، 
كمــا أوضحــت غرضهــا وطبيعــة المســاعدة التــي يمكــن أن تقدمهــا فــي هــذا الســياق، وتعتبــر الســنة 
الأولــى مــن عمــل اللجنــة نموذجيــة إذ تلقــت أكثــر مــن 280 تقريــر حكومــي وقــد أجابــت عــن هــذه 

التقاريــر بعــد فحضهــا وتحليلهــا بدقــة. )الحــاج، 2013، ص00) - )0))

ومــن خلال تحليــل القــرار )1373( نجــد أنــه يعــد واحــداً مــن أهــم القــرارات التــي اتخذهــا 
مجلــس الأمــن فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب ومنــع تمويلــه، ويمكــن القــول أن الهــدف الأساســي 
ــة  ــي مكافح ــي ف ــاون الدول ــز التع ــو تعزي ــاب ه ــل الإره ــع تموي ــياق من ــي س ــرار ف ــذا الق ــن ه م
الإرهــاب، ومنــع تمويــل الجماعــات الإرهابيــة، وتشــديد الرقابــة علــى حركــة الأمــوال المشــبوهة، 
ــك  ــه، بمــا فــي ذل ــع تمويل ــل الإرهــاب وتجفيــف مناب ــع تموي ــر لمن ــدول باتخــاذ تدابي ــزم ال فهــو يل
تشــديد الرقابــة علــى التحــويلات الماليــة وتعزيــز التعــاون القضائــي الدولــي. وقــد أثــر هــذا القــرار 
ــه؛ إذ اضطلعــت  ــع تمويل ــي مجــال مكافحــة الإرهــاب ومن ــدول ف ــى سياســات ال ــر عل بشــكل كبي
ــدول بعــد صــدوره تشــريعات  ــدول بتعــديلات تشــريعية لتنفيــذ متطلبــات القــرار، وأصــدرت ال ال
خاصــة بمكافحــة الإرهــاب ومنــع تمويلــه، الأمــر الــذي كان لــه أثــر كبيــر فــي تشــكيل إطــار دولــي 
شــامل لمكافحــة الإرهــاب. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القــرار فإنــه يواجــه العديــد مــن 
التحديــات مــن حيــث التنفيــذ، نظــراً لتعقيــدات القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة فــي بعــض الــدول، 

إضافــة إلــى ضعــف الإمكانيــات فــي التطبيــق الفعلــي فــي دول أخــرى
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وبعــد ذلــك اســتمر المجلــس فــي إصــدار القــرارات الخاصــة بوقــف تمويــل الإرهــاب، 
ومــن بينهــا القــرار 456) لســنة 2003 )))، والــذي أعــاد التأكيــد علــى منــع اســتغلال الإرهابييــن 
ــى محاســبة كل مــن  ــة، كمــا أكــد القــرار عل ــل عملياتهــم الإجرامي ــة فــي تموي للأنشــطة الإجرامي
يمــول العمليــات الإرهابيــة، وعلــى كل مــا ورد فــي القــرار 1373. وبعــد ذلــك صــدر القــرار رقــم 
)526)) )2) الــذي أعــاد التأكيــد علــى تنفيــذ القــرار 1373 مــن جميــع الــدول وبــكل مــا تضمنــه مــن 

التزامــات ومــن بينهمــا تمويــل الإرهــاب، وذلــك بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق

ــى  ــم )989)( لعــام ))20 )3) ليؤكــد عل ــرار رق ــس الأمــن الق ــي عــام ))20 أصــدر مجل وف
القــرارات الســابقة ويشــجع كل الــدول الأعضــاء علــى أن توافــي اللجنــة المعنيــة بأســماء الأفــراد 
والجماعــات والمؤسســات والكيانــات ممــن يشــاركون بــأي وســيلة، فــي تمويــل أعمــال أو أنشــطة 
تنظيــم القاعــدة أو فــي دعــم تلــك الأعمــال أو الأنشــطة وســائر مــن يرتبــط هــذا التنظيــم مــن أفــراد 
وجماعــات ومؤسســات وكيانــات الإدراج أســمائهم فــي قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظيــم 
القاعــدة، ويؤكــد علــى أهميــة تجميــد الأصــول وحظــر الســفر وحظــر توريــد الأســلحة إلــى جميــع 

الأفــراد والكيانــات فــي قائمــة لجنــة العقوبــات لتنظيــم القاعــدة.

ــا  ــف كونه ــات الخط ــى عملي ــر عل ــد اقتص ــام 4)20 )4)، فق ــم )2133( لع ــرار رق ــا الق وأم
مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة، وفــرض علــى جميــع الــدول أن تحــول 
ــة أو  ــف كالفدي ــات الخط ــن عملي ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــن بص ــتفادة الإرهابيي دون اس
التنــازلات السياســية. وضــرورة التعــاون الدولــي وتبــادل المعلومــات عنــد حــوادث الخطــف. وأن 

ــدول العمــل علــى تحريــر الرهائــن دون دفــع الفديــات. علــى ال

وفــي عــام 4)20 أصــدر المجلــس القــرار )78)2) )5) وأدان بموجبــه جميــع الأعمــال 
ــع حــركات  ــا: من ــن أهمه ــن الالتزامــات، م ــة م ــى الــدول مجموع ــرض عل ــا ف ــة، كم الإرهابي
ــن، أو تســهيل  ــم، أو تدريــب الإرهابيي ــد، أو تنظي ــع وقمــع تجني ــط الحــدود. ومن ــن وضب الإرهابيي
ــا  ــا أو الإعــداد له ــة أو تدبيره ــال الإرهابي ــل الأعم ــي تموي ــم أي شــخص يســهم ف ســفرهم. وتقدي
ــل أو دعــم الإرهــاب  ــادل المعلومــات حــول تموي ــي وتب ــة والتعــاون الدول ــى العدال أو ارتكابهــا إل
ــى الإرهــاب.  ــي تشــجع عل ــراد الت ــن الأف ــة بي ــكار المتطرف ــع نشــر الأف وتحــركات عناصــره ومن
إضافــة لذلــك، فــإن المجلــس ألــزم الــدول بتقديــم تقاريرهــا إلــى اللجنــة المشــكلة بموجــب القراريــن 

القرار 456) لسنة 2003 جلسة 4688.  (((

القرار 526) لسنة 2004 جلسة 4908.  (2(

القرار 989) لسنة ))20 جلسة 6557.  (3(

القرار 2133 لسنة 4)20 جلسة )0)7.  (4(

القرار 78)2 لسنة 4)20 جلسة 7272.    (5(
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ــل  ــد وتموي ــائل التجني ــان وس ــاً لبي ــام ))20 خلال )60( يوم ــام 999) و )989)( ع )267)( ع

ــراق وســوريا. ــي الع ــة ف ــات الإرهابي التنظيم

وقد أصدر المجلس بعد ذلك القرار )99)2( لسنة 5)20 )))، والذي جاء بغرض تجفيف منابع 
الإرهاب، خصوصاً التنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا والعراق، وأصدر المجلس هذا القرار 
تلزم  التي  التدابير والإجراءات  العديد من  المتحدة، وتضمن  الأمم  ميثاق  السابع من  للفصل  طبقاً 
الدول بعدم السماح لمواطنيها والمقيمين على أراضيها التعامل التجاري المباشر أو غير المباشر 
مع التنظيمات الإرهابية، وكذلك إلزام جميع الدول بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية فضلاً عن 
أي أموال أو فوائد قابلة للتداول تنتج عن تلك الموارد العائدة لتنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع 
من يتعامل مع أي منهما. وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع الإرهاب وتمويله، بما في 
ذلك التمويل باستخدام العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة. وألزم هذا القرار الدول بإبلاغ اللجنة 
 20(( لعام   )(989( و   ،(999 لعام   )(267( المرقمين  الأمن  مجلس  قراري  بموجب  المشكلة 
أراضيها  في  الصلة  ذات  والمواد  المصافي  النفط ومشتقاته ووحدات  نقل  بإجراءاتها حول حظر 
لتنظيم داعش وجبهة النصرة أو إليهما في غضون )30( يوم، كما أن على الدول إبلاغ اللجنة بنتيجة 

الإجراءات المتخذة ضد الأفراد والكيانات نتيجة لهذه الأنشطة.

ويتضـح مـن هـذه القـرارات أن مجلـس الأمـن قـام بتكييـف أعمـال تمويـل الإرهـاب بوصفهـا 
تهديـدًا للسـلم والأمـن الدولييـن، ونجـد أنهـا تدرجت من إبداء القلـق من وجود بيئة مناسـبة للإرهاب 
ممـا يسـمح بوجـود جماعـات إرهابيـة تهـدد السـلم والأمـن الدوليين في المسـتقبل، ثم انتقـل المجلس 
إلـى حالـة الطلـب مـن الـدول الأعضـاء بوقـف نشـاطات هـذه الجماعـات، مـن ثـم مطالبتهـا بتنفيـذ 
الالتزامـات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتمويلـه، وتسـليم المطلوبيـن بجرائـم إرهابيـة، 
ووصـل المجلـس إلـى اعتبـار التمويـل تهديـدًا للسـلم والأمـن الدولييـن؛ إذ يمكـن ملاحظـة التـدرج 
فـي إصـدار القـرارات وانتقـال صيغتهـا مـن الدعـوة التـي تأتـي فـي إطـار الفصـل السـادس والتـي 
يكـون تنفيذهـا اختياريـًا مـن قبـل الدول الأعضـاء، إلى الطلب والـذي يندرج تحـت متطلبات الفصل 

السـابع مـن الميثـاق والـذي تلتـزم جميـع الـدول بتنفيـذه قسـراً. )الخطابـي، )202، ص67))

ومــن خلال تحليــل القــرارات ســالفة الذكــر، يتبيــن لنــا أن مجلــس الأمــن قــد أصدرهــا اســتناداً 
لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالأخــص الفصــل الســابع منــه، وقــد جــاءت أغلــب هــذه القــرارات 
متضمنــة لعــدة التزامــات ينبغــي علــى الــدول تنفيذهــا، ومــن بينهــا منــع ووقــف تمويــل التنظيمــات 
الإرهابيــة وحظــر التبــادل التجــاري معهــا، والعمــل علــى تجميــد أمــوال الأفــراد والكيانــات 
والمرتبطــة بهــذه التنظيمــات ومنــع تنقلهــم، فــضلاً عــن إدانــة عمليــات الاختطــاف ودفــع الفديــة 

التــي تعتبــر مــن مصــادر تمويــل الجماعــات الإرهابيــة.

القرار 99)2 لسنة 5)20 جلسة 7379.  (((
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ــع والقمــع  ــر المن ــم يتخــذ لحــد الآن تدابي ــس الأمــن ل ــا أن مجل ــن لن ــي يبي ــع العمل إلا أن الواق
ــات  ــة أو قطــع العلاق ــات اقتصادي ــاق، كفــرض عقوب المحــددة بموجــب الفصــل الســابع مــن الميث
الدبلوماســية، أو اســتخدام القــوة العســكرية إذا تطلــب الأمــر، تجــاه الــدول غيــر الملتزمــة بقــرارات 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب، فحتــى وقتنــا الحاضــر لــم تنجــح قــرارات مجلــس 
الأمــن فــي منــع عمليــات تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة، ولا زالــت هــذه التنظيمــات تتلقــى الدعــم 
والتمويــل مــن عــدة مصــادر، ممــا يعنــي عــدم فعاليــة هــذه القــرارات فــي الوصــول إلــى أهدافهــا.

وخيـــر دليـــل علـــى عجـــز مجلـــس الأمـــن عـــن فـــرض الجـــزاءات ذات الصلـــة بتمويـــل 
ـــة،  ـــرارات اللاحق ـــى الق ـــابقة عل ـــرارات الس ـــي الق ـــا ف ـــي قرره ـــر الت ـــرار التدابي ـــو تك ـــاب ه الإره
فمـــن خلال مراجعـــة هـــذه القـــرارات نجدهـــا تعيـــد التأكيـــد علـــى مـــا جـــاء فيمـــا ســـبقها مـــن 
قـــرارات، ويـــرى البعـــض أن تطبيـــق هـــذه الجـــزاءات عندمـــا يكـــون ممتـــد لفتـــرات زمنيـــة 
ـــة فإنهـــا تفقـــد مـــن فعاليتهـــا بعـــد انتهـــاء الوضـــع الـــذي فرضـــت مـــن أجلـــه، وهـــو مـــا يســـمى  طويل
ـــة  ـــر فعال ـــر محـــدودة تعـــد غي ـــر المبـــررة، فالجـــزاءات المســـتمرة بصـــورة غي ـــة غي ـــار اللاحق بالآث

ــعادي، 2020، ص266) )سـ

ــة  ــم تكــن موضوعــة بعنايــة وضمــن خطــة زمني ــة إذا ل ويــرى الباحــث أن الجــزاءات الدولي
منطقيــة فإنهــا قــد تعمــل علــى تعنــت الدولــة المطبقــة عليهــا، ففــي حــال تطبيــق الجــزاءات الدوليــة 
الخاصــة بتمويــل الإرهــاب علــى فتــرات زمنيــة طويلــة، فــإن ذلــك يفقدهــا الفعاليــة المطلوبــة مــن 
الناحيــة العمليــة؛ ولذلــك فإنــه فــي حــال امتــداد الجــزاءات لفتــرات زمنيــة طويلــة وعــدم تحقيقهــا 
النتائــج المبتغــاة منهــا، فــإن الحــل الأمثــل فــي هــذه الحالــة هــو تحديــث الجــزاءات وإعــادة النظــر 
فيهــا مــن قبــل اللجــان المختصــة، ومــن ثــم تطبيقهــا لفتــرة زمنيــة معينــة، وفــي حــال تعنــت الدولــة 
المســتهدفة ففــي هــذه الحالــة ينبغــي اللجــوء إلــى تدابيــر أكثــر قســوة لإرغامهــا علــى تطبيــق مــا 

جــاء فــي القــرارات مــن تدابيــر.

وكذلك فإن ضعف قواعد البيانات عن الكيانات والأفراد المستهدفين في تطبيق الجزاءات الدولية 
يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم فعالية التدابير التي قررها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة بتمويل 
الإرهاب؛ إذ إنّ تطبيق تدابير تجميد الأموال ومنع التحويلات المصرفية إلى الأفراد والكيانات الإرهابية 

يتطلب وجود معلومات دقيقة حول هذه الجهات وحساباتها البنكية )سعداني، 9)20، ص8)(.

ويــرى الباحــث أن فعاليــة الجــزاءات الدوليــة فــي التطبيــق العملــي تســتلزم وجــود قــدر كبيــر 
ــة محــل الجــزاءات،  ــي الدول ــات المســتهدفين ف ــة عــن الأشــخاص والفئ مــن المعلومــات التفصيلي
ــات  ــة البيان ــى كاف ــا، مــن خلال الحصــول عل ــرة البحــث والتقصــي فيه ــب توســيع دائ وهــذا يتطل
التفصيليــة عــن الحســابات البنكيــة ومصــادر الأمــوال التــي يمتلكونهــا، لكــي يتــم تطبيــق الجــزاءات 

بشــكلها الصحيــح وتحقيــق النتائــج المطلوبــة
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فالحل الواقعي لتفادي هذه الإشكالية يتجلى في اتباع مراحل إستراتيجية صحيحة قبل تطبيق 
الجزاءات والتدابير، فينبغي أولاً تحديد الجهات التي تضطلع في تمويل الإرهاب، ومن ثم تحديد 
صنف الجزاء المحدد الذي يحقق أكبر أثر في الأفراد والكيانات المستهدفة، مثل نوعية الموارد 
الجزاءات  تطبيق  على  ستترتب  التي  الآثار  تقييم  ثم  ومن  عليها  يعتمدون  التي  الأصول  وتحديد 
المناسبة عليهم، وهل أنها ستعمل على تحقيق الغرض المتوقع منها، وبناء على نتائج هذا التقييم يتم 

اتخاذ القرار المناسب وفرض الجزاءات التي تحقق الأهداف. 

وكذلــك فــإن هنــاك جملــة مــن الإشــكالات العمليــة فــي تطبيــق الجــزاءات الدوليــة ذات الصلــة 
بتمويــل الإرهــاب، إذ إن غالبيــة الــدول، بمــا فيهــا الــدول المتقدمــة، تفتقــر إلــى القــدرات القانونيــة 
والإداريــة فــي تطبيقهــا )الهلســه، 2008، ص52)(. وهــذا يتطلــب مــن مجلــس الأمــن العمــل علــى 

تحديــث آلياتــه القانونيــة والإداريــة الســارية حاليــاً لتطبيــق هــذه الجــزاءات.

ــس الأمــن بشــكل مباشــر  ــا مجل ــي يفرضه ــر الجــزاءات الت ومــن أهــم هــذه الإشــكاليات تأثي
علــى الأفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدات الإنســانية فــي المناطــق الواقعــة تحــت الســيطرة 
ــس الأمــن  ــرارات مجل ــق، ينبغــي أن تتضمــن ق ــة، ومــن هــذا المنطل ــة للجماعــات الإرهابي الفعلي
التزامــاً واضحــاً بتوفيــر بيئــة قانونيــة تمكّــن مــن اســتمرار الأنشــطة الإنســانية دون أن تتعــارض 

(Lewis, 2024, P.7 - 8( ــاب ــل الإره ــات مكافحــة تموي ــع متطلب م

الجماعات  ديناميكية  لزيادة  نتيجة  تعقيداً  أكثر  الإرهاب  تمويل  مكافحة  أنظمة  أصبحت  وقد 
الإرهابية؛ إذ تغطي مساحة جغرافية أكبر وتبحث باستمرار عن طرق جديدة لتنويع مصادر تمويلها 
إلى  الإرهابيون  يلجأ  إذ  المشروعة؛  غير  أهدافها  وتحقيق  الدولي  المجتمع  استجابات  مع  للتكيف 
مجالات أخرى من الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال لتوفير 

.)APEC, 2017, P. 3(الأموال، مما يزيد من صعوبة القدرة على اكتشاف أنشطتهم

ــن  ــرة م ــتهدفة فت ــة المس ــح الدول ــا يمن ــب م ــي الغال ــن ف ــس الأم ــى أن مجل ــة إل ــذا بالإضاف ه
الزمــن لتطبيــق التدابيــر والجــزاءات الــواردة فــي قراراتــه، وغالبــاً مــا تعطــي هــذه المهلــة فرصــة 
للدولــة لأخــذ التدابيــر اللازمــة بغــرض التقليــل مــن الآثــار الســلبية المترتبــة عليهــا، الأمــر الــذي 
ــل  ــى عــدم فعاليتهــا )الهلســه، 2008، ص52)(. والحــل الأمث ــة الأمــر إل ــؤدي فــي نهاي ســوف ي
فــي مثــل هــذه الحالــة هــو الإســراع فــي تطبيــق الجــزاءات والتدابيــر الأفــراد والكيانــات فــي تلــك 

الدولــة، والعمــل علــى تنفيذهــا بشــكل فــوري بمجــرد صــدور القــرار.

ومــن جهــة أخــرى فإنــه ينبغــي التأكــد مــن صحــة ودقــة البيانــات المتعلقــة بالأفــراد والكيانــات 
المســتهدفة مــن تطبيــق الجــزاءات والتدابيــر الخاصــة بتمويــل الإرهــاب، فقــد يتــم إدراج أســماء 
لأشــخاص وكيانــات لا علاقــة لهمــا بتمويــل الإرهــاب وتجمــد أرصدتهــم الماليــة بشــكل مؤقــت أو 

دائــم، ممــا يســبب فــي التعــدي علــى حقوقهــم )ســعادي، 6)20، ص25)(.
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فقــد واجــه نظــام الجــزاءات ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب انتقــادات لاذعــة لانتهاكــه حقــوق 
المســتهدفين، وقــد كان ســبب هــذا الانتقــاد تطبيــق الــدول للجــزاءات التــي تضمنتهــا قوائــم عقوبــات 
مجلــس الأمــن بشــكل مباشــر دون اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الداخليــة التــي تكفــل حقــوق هــؤلاء 
ــن  ــك الجــزاءات م ــد لتل ــه النق ــي توجي ــياً ف ــك عــاملاً أساس ــات، وكان ذل ــذه الكيان الأشــخاص وه
العديــد مــن القانونييــن، ومــن داخــل الأمــم المتحــدة كذلــك، ومثــال ذلــك مطالبــة الجمعيــة العامــة 
ــاذ  ــان اتخ ــنة 2005 بضم ــي س ــي ف ــة العالم ــر القم ــة لمؤتم ــا الختامي ــي وثيقته ــدة ف ــم المتح للأم
مجلــس الأمــن لإجــراءات منصفــة وواضحــة عنــد إدراج الأشــخاص أو الكيانــات فــي قوائــم 

ــي، 4)20، ص25)) ــزاءات )فول الج

أو  التي يصدرها مجلس الأمن مباشرة على الأشخاص  الجزاءات  آلية تطبيق  وقد تعرضت 
الكيانات المُدرجة في قوائم الجزاءات، لانتقادات وتحفظات من بعض الجهات القضائية، ويعُد من 
الاتحاد  تبني دول  انتقدت  التي   ((( العدل الأوروبية  الذي وجهته محكمة  النقد  الانتقادات  بين هذه 
الأوروبي هذه الآلية دون الالتزام بالضوابط الإجرائية المعمول بها في النظم القانونية الداخلية لدول 
الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2008، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يقضي بأن هذه الآلية 
لا تتماشى مع النظم القانونية للاتحاد، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وغير شرعية 
بموجب قوانين الاتحاد )سعادي، 2020، ص263(. وهذا يؤدي إلى وجود تباين بين التزام الدول 

بتطبيق الجزاءات الدولية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحقوق الإنسان.

وقضـت المحكمـة فـي هـذا الحكـم فـي الدعـوى التـي أثيـرت أمامهـا بشـأن إدراج اسـم رجـل 
أعمـال سـعودي يمتلـك شـركة لنقـل الأمـوال ومقرهـا السـويد فـي قائمـة جـزاءات مجلـس الأمـن 
الموجهـة ضـد تنظيـم القاعـدة وحركـة طالبـان فـي أكتوبـر عـام )200، وبمجـرد إدراج اسـمه 
ومؤسسـته فـي هـذه القائمـة فـرض الاتحـاد الأوروبـي الجـزاءات ضدهما بشـكل مباشـر، وبعرض 
القضيـة علـى محكمـة العـدل الأوروبيـة قضـت بأنـه علـى الرغـم مـن التـزام الـدول الأعضـاء فـي 
الاتحـاد بميثـاق الأمـم المتحـدة، فلا يمكـن لهـا أن تنفـذ الجـزاءات الـواردة مـن مجلـس الأمن بشـكل 
ينتهـك الحقـوق التـي تمثـل جزءاً أساسـياً من قانون الاتحـاد الأوروبي، وقد أسسـت المحكمة حكمها 
علـى أن تطبيـق جـزاءات علـى أشـخاص بـدون وجـود الفرصـة لديهـم للدفـاع عـن أنفسـهم يمثـل 
انتهـاكاً للمبـادئ الأساسـية للعدالـة فـي أي نظـام قانونـي، وقـررت المحكمـة علـى إثـر ذلـك إيقـاف 
تنفيـذ الجـزاءات لمـدة ثلاثـة أشـهر حتـى يتـم إصلاح العيـوب الإجرائية في قـرار تطبيقهـا، ومن ثم 
تـم إعلان الشـخص المعنـي بالمعلومات المتعلقة بأسـباب إدراج اسـمه ومؤسسـته بقائمـة الجزاءات 
ومنـح فرصـة للـرد قـدم خلالهـا وثائـق للدفـاع عـن نفسـه، وقرر الاتحـاد الأوروبـي إبقاء اسـمه في 
لائحـة الجـزاءات، وفـي عـام 2009 طعـن الشـخص المعنـي فـي قـرار الاتحـاد بإبقـاء اسـمه فـي 

محكمة العدل الأوروبية، القضية C - 402 / 05 P و C - 415 / 05 P، حكم صادر في 3 سبتمبر 2008،   (((

.06351 - I ECR
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لائحـة الجـزاءات وفـي الإجـراءات التـي لم تحتـوي الضمانات القانونيـة المتعارف عليهـا في النظم 
القضائيـة العادلـة، وفـي سـبتمبر 0)20 قضـت محكمـة العدل الأوروبيـة بقبول طعنـه، وعقب ذلك 

بعاميـن تمكـن مـن رفـع اسـمه مـن قائمـة الجـزاءات )فولـي، 4)20، ص25) - 26))

المعضلة الجوهرية في فرض الجزاءات على  الذكر أن  الواقعة سالفة  لنا من استقراء  يتبين 
الأفراد والكيانات تتمحور من خلال تنفيذ الجزاء عليهم وإدراجهم في قوائم جزاءات مجلس الأمن 
دون محاكمة، وهذا يتعارض مع متطلبات العدالة المتبعة بها في أي نظام قضائي، وهي بذلك تمثل 
انتهاكاً لحق المحاكمة العادلة التي تمثل الضمان الأساسي للمتهم الذي يعد بريئاً حتى تثبت إدانته. 

وأعتقد أن الحل الأمثل لهذه الإشـكالية يتطلب تغييرًا في طريقة التعامل مع أسـماء الأشـخاص 
والكيانـات الموضوعـة فـي قوائـم الجـزاءات الدوليـة، فيجب وضع صياغـة جديدة للتعامـل مع مثل 
هـذه الحـالات؛ إذ ينبغـي أن يصُـدر قـرارًا قضائياً من سـلطة قضائية مختصة في الـدول التي ينتمي 
إليهـا هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات، قبـل تطبيـق الجـزاءات عليهـم. ويجـب أن يكـون هـذا القـرار 

بشـكل يضمـن احتـرام حقوق الإنسـان والضمانـات القانونية المعترف بهـا دولياً

ــق  ــت التطبي ــي رافق ــكاليات الت ــية للإش ــباب الأساس ــي الأس ــث فإن ــر الباح ــة نظ ــن وجه وم
ــتراتيجية  ــي عــدم وجــود إس ــل ف ــاب تتمث ــل الإره ــة بتموي ــة ذات الصل ــي للجــزاءات الدولي العمل
إجرائيــة محــددة الخطــوات لتنفيــذ هــذه الجــزاءات، كمــا أن ضعــف الخبــرات فــي تنفيذهــا يعتبــر 
ــض  ــب ببع ــن التلاع ــك يمُك ــق، وكذل ــد التطبي ــوب عن ــى عي ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــم المعوق ــن أه م
أنــواع الجــزاءات بســهولة، وخاصــة الجــزاءات الماليــة، إلــى جانــب ذلــك، يشُــكل الفاصــل الزمنــي 
ــا آخــر أمــام تطبيــق هــذه الجــزاءات، إذ يســمح للجهــات  الطويــل بيــن اتخــاذ القــرار وتنفيــذه عائقً

ــرر ــة الجــزاء المق ــة لمواجه المســتهدفة بالتلاعــب واتخــاذ الاحتياطــات الضروري

ولذلــك يأمــل الباحــث مــن مجلــس الأمــن تفعيــل صلاحياتــه فــي تطبيــق تدابيــر المنــع والقمــع 
بحــق الــدول غيــر الملتزمــة بقــرارات المجلــس ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب، ومــن شــان تطبيــق 
هــذه التدابيــر إجبــار الــدول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بوقــف تمويــل الإرهــاب وتنفيــذ التدابيــر التــي 

تضمنتهــا قــرارات مجلــس الأمــن فــي هــذا الصــدد

الخاتمة:

ــا،  ــا عالميً ــا أمنيً ــل تحديً ــاب تمث ــل الإره ــة تموي ــذا البحــث أن مكافح ــن خلال ه ــا م ــن لن تبي
وتتطلــب اســتجابة دوليــة فعالــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، ويفتــرض أن يــؤدي مجلــس الأمــن دورًا 
حيويـًـا فــي هــذا الصــدد بإصــدار قراراتــه التــي تهــدف إلــى تحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن ومنــع 
ــا  ــق قوته ــي تحقي ــات ف ــرارات تحدي ــذه الق ــه ه ــك، تواج ــع ذل ــة. وم ــات الإرهابي ــل الجماع تموي

ــى حــد ســواء ــات عل ــدول والأفــراد والكيان ــى ال ــة وتطبيقهــا عل الإلزامي
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النتائج: 

تدخــل مكافحــة تمويــل الإرهــاب فــي صميــم اختصاصــات مجلــس الأمــن؛ نظــراً . )
ــس  ــك مجل ــن، ويمتل ــن الدوليي ــلم والأم ــى الس ــر عل ــا المباش ــة وتأثيره ــا الدولي لطبيعته
الأمــن صلاحيــات واســعة بموجــب الفقــرة ))( مــن المــادة )24( والفقــرة )5( مــن المــادة 
)2( والمــواد )25( و )48( ميثــاق الأمــم المتحــدة لاتخــاذ التدابيــر الضروريــة للتصــدي 

ــن. ــق الســلم والأمــن الدوليي ــل الإرهــاب، ممــا يســهم فــي تحقي لتموي

ــدول . 2 ــى ال ــق عل ــاب ينطب ــل الإره ــة بتموي ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق إن تنفي
الأعضــاء وغيــر الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة وذلــك اســتناداً للفقــرة )6( مــن المــادة )2) 
مــن الميثــاق؛ لأن متطلبــات حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن تســتدعي العمــل علــى احتــرام 

الــدول غيــر الأعضــاء لمبــادئ الأمــم المتحــدة.

أصــدر مجلــس الأمــن مجموعــة مــن القــرارات المتعلقــة بأنظمــة الجــزاءات ذات الصلــة . 3
بتمويــل الإرهــاب، واســتند فــي ذلــك لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالأخــص الفصــل 
الســابع منــه، وقــد جــاءت أغلــب هــذه القــرارات متضمنــة لعــدة التزامــات ينبغــي علــى 
الــدول تنفيذهــا، ومــن أهمهــا حظــر التبــادل التجــاري مــع الجماعــات الإرهابيــة، وتجميــد 
ــات  ــة عملي ــن إدان ــم، فضــلاً ع ــع تنقله ــا ومن ــة به ــات والمرتبط ــراد والكيان ــوال الأف أم

الاختطــاف ودفــع الفديــة التــي تعتبــر مــن مصــادر التمويــل. 

يواجــه مجلــس الأمــن بعــض العقبــات فــي فــرض جــزاءات فعالــة ومســتدامة فــي مجــال . 4
مكافحــة تمويــل الإرهــاب، وذلــك نتيجــة لضعــف قواعــد البيانــات عــن الكيانــات والأفــراد 
ــزاءات  ــق الج ــل تطبي ــة قب ــتراتيجية مدروس ــود إس ــدم وج ــى ع ــة إل ــتهدفين، إضاف المس

لضمــان فعاليتهــا وتجنــب الآثــار اللاحقــة غيــر المبــررة. 

ــات . 5 ــراد والكيان ــة بالأف ــات المتعلق ــات والمعلوم ــة البيان ــدم دق ــي ع ــع العمل ــت الواق أثبت
ــر المبــرر  ــذي مــن شــأنه التعــدي غي ــل الإرهــاب، الأمــر ال ــم تموي المســتهدفة فــي قوائ
ــذه الجــزاءات.  ــل ه ــة تصــدر مث ــة محلي ــة قضائي ــدم وجــود جه ــم، نتيجــة لع ــى حقوقه عل

التوصيات: 

ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على تحديث الجزاءات الدولية بشكل دوري ومناقشتها من . )
قخبمل اللجان المختصة لتحقيق فعالية أكبر، مع مراعاة تحديد فترات زمنية مناسبة لتطبيقها، 
ذات  الجزاءات  تطبيق  لتمكين  البيانات  قواعد  وتحسين  المعلومات  جمع  جهود  وتعزيز 

الصلة بتمويل الإرهاب على الأفراد والكيانات المستهدفة بشكل صحيح وفعال.
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ــات . 2 ــخاص والكيان ــداف والأش ــد الأه ــمل تحدي ــتراتيجية تش ــل إس ــاع مراح ــرورة اتب ض
ــك  ــا، وكذل ــل تطبيقه ــة قب ــر الجــزاءات المحتمل ــم تأثي ــن الجــزاءات وتقيي المســتهدفين م
إجــراء تقييــم دوري للبيانــات والمعلومــات للتحقــق مــن صحتهــا ودقتهــا قبــل اتخــاذ أي 

ــة. إجــراءات قانوني

ــا . 3 ــم فحصه ــات أن يت ــخاص والكيان ــق الأش ــة بح ــزاءات الدولي ــق الج ــل تطبي ــي قب ينبغ
ــن  ــة تضم ــة مختص ــة أو دولي ــة محلي ــلطات قضائي ــة س ــة وبموافق ــا بعناي ــث فيه والبح
ــك  ــذ تل ــر إجــراءات تنفي ــة، وينبغــي تطوي ــات القانوني ــوق الإنســان والضمان ــرام حق احت
ــتهدفة. ــات المس ــراد والكيان ــوق الأف ــرام لحق ــة والاحت ــن الفعالي ــكل يضم ــزاءات بش الج

توفيــر فرصــة للدفــاع والاســتماع للحجــج القانونيــة والمعلومــات قبــل فــرض الجــزاءات . 4
ــن  ــذ بعي ــع الأخ ــتئناف، م ــن والاس ــات للطع ــر آلي ــع توفي ــتهدفة، م ــات المس ــى الجه عل
الاعتبــار التعــاون القضائــي الدولــي وتبــادل المعلومــات لضمــان تنفيــذ الجــزاءات الدولية 

بشــكل فعــال لتحقيــق هــدف مكافحــة تمويــل الإرهــاب.
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States' Obligation to Implement Security Council 
Resolutions Regarding Sanctions Related to the 

Financing of Terrorism
Ali Imran AlKetbi(((

Mohammed Shelal AlAani(2(

Abstract:
The research addressed the topic of states’ obligation to implement 

Security Council resolutions related to sanctions regarding the activity 
of financing terrorism. It reveals that combating this activity is a global 
security challenge requiring an effective international response. The 
Security Council is expected to play a vital role by issuing resolutions 
aimed at achieving international peace and security and preventing terrorist 
groups from receiving funding. However, these resolutions face challenges 
and difficulties in achieving their binding force and implementation on 
states, entities, and individuals within those states.

The legal obligations of states to implement Security Council resolutions 
related to the financing of terrorism are based on the texts found in the United 
Nations Charter, specifically Chapter VII. These resolutions are binding on 
states, and they are required to implement them. The Security Council has 
issued several resolutions to combat terrorism financing; however, there are 
still many challenges in achieving their effectiveness regarding this activity. 
The Council has not succeeded so far in applying measures and penalties 
towards states not complying with these resolutions, making it ineffective 
in stopping terrorism financing. This is due to the long time given to states 
to implement the resolutions, in addition to the weakness of information and 
data regarding entities and individuals engaged in the funding of terrorism.

Keywords: State compliance, implementation, Security Council 
resolutions, terrorism financing.
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